
257699 - الشراكة بين صاحب الأرض والفلاح بالمساقاة أو المزارعة أو المضاربة .

السؤال

لدي أرض زراعية أريد أن أزرعها لكن بحكم بعد المسافة بينها وبين مقر إقامتي يقوم غيري بزراعتها مقابل تقاسم
المحصول . والسؤال هو كيف تكون قسمة تكاليف البذر والحرث وقسمة المحصول حسب الشريعة الإسلامية

الإجابة المفصلة

أولا :

يجوز لصاحب الأرض أن يدفعها إلى من يعمل على شجرها أو يزرعها ، ثم يقتسمان ما خرج منها حسبما يتفقان ،
لكل واحد منهما النصف ، أو لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان أو غير ذلك .

وهذه المعاملة تسمى ” المزارعة والمساقاة ” ، فإذا كانت المعاملة على أرض ذات شجر ، كالنخل مثلا ، فهي
“المساقاة” .

وإن كانت على أرض لتزرع بالبر أو الشعير ونحوهما مما لا ساق له فهي “المزارعة” .

ودليل جوازها هو معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر ، حيث أعطاهم صلى الله عليه وسلم الأرض
يعملون فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . رواه البخاري )2366( .

والواجب في قسمة المحصول : أن تكون القسمة بينهما مشاعة فيما يخرج منها ، كربع المحصول أو نصفه ونحو
ذلك .

شترط لأحدهما من المحصول قدر محدد كمائة كيلو مثلا ؛ لما في ذلك من الغرر فقد لا يحصل الآخر ولا يجوز أن يُ
غبن الآخر. على شيء ، وقد يحصل له أكثر مما يستحقه بكثير ، فيُ

وكذلك لا يجوز أن يشترط لأحدهما محصول الجزء الشرقي من البستان وللآخر الغربي مثلا ، أو ناحية من الأرض
وللآخر الناحية أخرى ؛ فقد يصلح جزء من الأرض ولا يصلح الجزء الآخر، فيكون أحدهما غانما والآخر غارما ،

وهذا ينافي القصد من الشراكة ، وهو اشتراك الشركاء في الربح والخسارة .

فإن كانت شراكة حقيقية في المغنم والمغرم ، بحيث إن حصل ربح فهو لهما ، وإن حصلت خسارة فهي عليهما ،
فيخسر العامل جهده ، ويخسر صاحب الأرض تعطيل أرضه هذه المدة ، فهي شراكة جائزة .
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ثانيا :

أما ما ينفق على الأرض كثمن البذر وتكاليف الحرث والسقي والحصاد … ونحو ذلك .

فقد اشترط بعض العلماء أن يكون البذر من صاحب الأرض ، وأن يكون الحرث والسقي والحصاد .. وسائر العمل
على العامل .

رجع فيه إلى ما اتفق عليه الشريكان ، فيجوز أن يتفق الشريكان على أن تكون تكاليف والصواب في هذا كله أنه يُ
البذر والحرث والسقي .. إلخ ، على صاحب الأرض أو على العامل ، كما يجوز أن يتفقا أن تكون بعض هذه التكاليف

على أحدهما وسائرها على الشريك الآخر .

فإذا لم يقع النص على هذه الأشياء أو بعضها فالمرجع في ذلك إلى العرف .

قال ابن قدامة رحمه الله :

، كَانَ لِكَ ا ذَ طَ رَ إِنْ شَ . وَ هِ لَيْ نَا أَنَّهُ عَ رْ كَ ا ذَ ا مَ مَ نْهُ دٍ مِ احِ لِّ وَ لَى كُ عَ ا، فَ مَ نْهُ دٍ مِ احِ لِّ وَ لَى كُ ا عَ نَا مَ يِّ بَ لَمْ يُ ، وَ دَ قْ ا الْعَ لَقَ إِنْ أَطْ ” ” وَ
ا . أْكِيدً تَ

، اةُ اقَ سَ دُ الْمُ سُ ا تَفْ ذَ لَى هَ عَ . فَ لِكَ وزُ ذَ جُ : لَا يَ ابِ طَّ أَبُو الْخَ ي وَ اضِ الَ الْقَ قَ ، فَ رَ خَ مُ الْآ لْزَ ا يَ مَّ ئًا مِ يْ ا شَ مَ هِ دِ لَى أَحَ ا عَ طَ رَ إِنْ شَ وَ
. الِ بِّ الْمَ لَى رَ ا عَ يهَ لُ فِ مَ رِطَ الْعَ ا شُ بَةِ إذَ ارَ ضَ الْمُ ، كَ هُ دَ سَ أَفْ ، فَ دِ قْ ى الْعَ تَضَ قْ الِفُ مُ خَ طٌ يُ رْ لِأَنَّهُ شَ ؛  يِّ عِ افِ بُ الشَّ هَ ذْ وَ مَ هُ وَ

ى تَضَ قْ ا مُ ذَ هَ . وَ ازَ ، جَ لِ امِ لَى الْعَ هُ عَ طَ رَ نْ شَ إِ ا، فَ مَ هِ لَيْ اذَ عَ رَ أَنَّ الْجذَ كَ نَّهُ ذَ إِ ؛ فَ لِكَ ةِ ذَ حَّ لَى صِ لُّ عَ دُ ا يَ دَ مَ مَ نْ أَحْ يَ عَ وِ دْ رُ قَ وَ
يعِ .. بِ ي الْمَ نِ فِ مَ يلِ الثَّ أْجِ تَ ، كَ حَّ ، فَصَ يهِ ةَ فِ دَ سَ فْ لَا مَ ، وَ دِ قْ ةِ الْعَ لَحَ صْ لُّ بِمَ خِ طٌ لَا يُ رْ لِأَنَّهُ شَ ؛  بَةِ ارَ ضَ ي الْمُ يِّ فِ قِ رَ مِ الْخِ كَلَا

لُ ” انتهى مَ لَّ الْعَ تَ خْ يَ ، فَ لِ اكُ وَ التَّ عِ وَ نَازُ يَ إلَى التَّ ضِ فْ ا، لِئَلَّا يُ لُومً عْ لِ مَ مَ نْ الْعَ دٍ مِ احِ لَّ وَ مُ كُ لْزَ ا يَ كُونَ مَ طُ أَنْ يَ رَ تَ شْ نْ يُ ، لَكِ
من “المغني” )5/298( .

لَ أَهْ انَ وَ رَ لَ نَجْ لَى أَهْ ابِ أَجْ طَّ رَ بْنَ الْخَ مَ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما أخرجه حرب الكرماني بسنده ” أن عُ
لَ ]يعني أعطى مزارع النخل والعنب لمن يعمل فيها[ النَّخْ نَبَ وَ ى الْعِ طَ أَعْ لَى بن أمية فَ عْ لَ يَ مَ عْ تَ اسْ ، وَ رَ بَ يْ لَ خَ أَهْ كَ وَ دَ فَ

نْ يدُ مِ دِ الْحَ رُ وَ قَ الْبَ رُ وَ ذْ لَى: إِنْ كَانَ الْبَ ضِ – عَ لْأَرْ اضَ ا نِي بَيَ عْ اضَ – يَ يَ ى الْبَ طَ أَعْ ، وَ لُثُ مُ الثُّ لَهُ نِ وَ يْ لُثَ لَى أَنَّ لعمر الثُّ ، عَ
رُ . طْ مُ الشَّ لَهُ ، وَ رُ طْ مْ فلعمر الشَّ نْهُ إِنْ كَانَ مِ ، وَ لُثُ مُ الثُّ لَهُ انِ وَ لُثَ نْدِ عمر، فلعمر الثُّ عِ

ثم قال شيخ الإسلام :

ي لَ فِ مِ دْ عَ لَّمَ – قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ – صَ سُ بُ رَ احِ لُهُ صَ امِ لَى بن أمية عَ عْ يَ نْهُ – وَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ا عمر – رَ ذَ هَ ” فَ
لِ ” انتهى من “القواعد النورانية” امِ نَ الْعَ كُونَ مِ أَنْ يَ ، وَ ضِ لْأَرْ بِّ ا نْ رَ رُ مِ ذْ كُونَ الْبَ : أَنْ يَ نِ يْ رَ لْأَمْ يزٍ كِلَا ا وِ جْ هِ بِتَ تِ فَ لَا خِ
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)ص:252( .

وقال أيضا :

نْ ثَالِثٍ مِ ، وَ رٌ رَ بَذْ نْ آخَ مِ ، وَ ضٌ صٍ أَرْ خْ نْ شَ ، أَوْ كَانَ مِ ضِ لْأَرْ بِّ ا نْ رَ ، أَوْ مِ لِ امِ نْ الْعَ رُ مِ ذْ ا كَانَ الْبَ ذَ إِ ، فَ ةُ عَ ارَ زَ ا الْمُ أَمَّ ” وَ
. دَ مَ نْ أَحْ انِ عَ تَ ايَ وَ لِكَ رِ ي ذَ فِ ، فَ لُ مَ الْعَ

. لِّهِ لِكَ كُ ي ذَ حُّ فِ ا تَصِ ابُ أَنَّهَ وَ الصَّ وَ

لَّمَ – ” سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نَّ النَّبِيَّ – صَ إِ ، فَ الِكِ نْ الْمَ رُ مِ ذْ ا كَانَ الْبَ ا إذَ مَّ ةِ مِ حَّ لَى بِالصِّ وَ أَوْ هُ لِ فَ امِ نْ الْعَ رُ مِ ذْ ا كَانَ الْبَ ا إذَ أَمَّ وَ
. هُ رُ يْ غَ ارِيُّ وَ خَ اهُ الْبُ وَ عٍ ” رَ رْ زَ رٍ وَ نْ ثَمَ ا مِ نْهَ جُ مِ رُ خْ ا يَ رِ مَ طْ مْ ، بِشَ الِهِ وَ نْ أَمْ ا مِ وهَ رُ مِّ عَ لَى أَنْ يُ رَ عَ بَ يْ لَ خَ لَ أَهْ امَ عَ

لَّى نْ النَّبِيُّ – صَ كُ لَمْ يَ مْ وَ الِهِ وَ نْ أَمْ ونَ مِ رُ ذُ بْ انُوا يَ ا كَ نَّمَ إِ ، وَ ةِ عَ ارَ زَ الْمُ اةِ وَ اقَ سَ ازِ الْمُ وَ ي جَ لُ فِ لْأَصْ يَ ا رَ هِ بَ يْ لِ خَ ةُ أَهْ صَّ قِ وَ
دِ بْ عَ ، وَ اصٍ قَّ دِ بْنِ أَبِي وَ عْ سَ ، وَ رَ مَ : عُ لُ ثْ هِ مِ دِ نْ بَعْ ابُهُ مِ حَ أَصْ هُ وَ اؤُ لَفَ ا خُ كَذَ هَ ، وَ هِ نْدِ نْ عِ ا مِ رً مْ بَذْ يهِ طِ عْ لَّمَ – يُ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

… لِ امِ نْ الْعَ رٍ مِ ذْ ونَ بِبَ عُ ارِ زَ انُوا يُ ابَةِ كَ حَ نْ الصَّ دٍ مِ احِ رُ وَ يْ غَ ، وَ ودٍ عُ سْ اللَّهِ بْنِ مَ

نْ لَا أَثَرٌ عَ ةٌ وَ يَّ عِ رْ ةٌ شَ جَّ لِكَ حُ مْ بِذَ هُ عَ سَ مَ لَيْ ، فَ الِكِ نْ الْمَ رُ مِ ذْ كُونَ الْبَ ا أَنْ يَ يهَ طُ فِ رَ تَ شْ ةَ يُ عَ ارَ زَ الَ إنَّ الْمُ نْ قَ ا مَ أَمَّ وَ
ابَةِ … حَ الصَّ

. يُّ ارِ خَ هُ الْبُ رَ كَ ا ، ذَ لَهُ كَذَ ، فَ لِ امِ نْ الْعَ إِنْ كَانَ مِ ا ، وَ لَهُ كَذَ ، فَ الِكِ نْ الْمَ رُ مِ ذْ لَى أَنَّهُ إنْ كَانَ الْبَ ارِعُ عَ زَ رُ يُ مَ كَانَ عُ وَ

ا ، وهذا هو الصواب ” انتهى ، باختصار ، من “الفتاوى الكبرى” )101-5/100( . ذَ هَ ا وَ ذَ رُ هَ مَ زَ عُ وَّ جَ فَ

وقال أيضا :

ا ، مَ هِ دِ لَى أَحَ ا عَ اهَ طَ رَ إِنْ شَ ا وَ مَ هِ لَيْ يَ عَ هِ ا ، فَ مَ هِ لَيْ نَةَ عَ ؤْ ا الْمُ طَ رَ تَ ؛ إنْ اشْ اهُ طَ رَ تَ نْ اشْ لَى مَ عَ نَةُ الحصادين : فَ ؤْ ا مُ أَمَّ ” وَ
هِ ” انتهى من “مجموع الفتاوى” )30/122( . لَيْ يَ عَ هِ فَ

وقال الشيخ ابن عثيمين :

” لو قال قائل: أين في كتاب الله أو سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن هذا عليه كذا أو عليه كذا ؟

نقول: المرجع في ذلك إلى العرف، وذلك على القاعدة المعروفة :

دِ . دُ فِ احْ رْ الْعُ زِ فبِ رْ رعِ كالحِ * بالشَّ دِ دَّ حَ لُّ ما أَتَى ولَمْ يُ وكُ

فإذا كان العرف مطرداً ، فبها ونعمت، وهذا هو المطلوب، ونمشي على ما جرى عليه العرف.
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ن للآخر ما عليه وما له ، حتى لا يقع نزاع؛ لأنه من المعلوم أن يِّ بَ وإذا لم يكن مطرداً، وجب على كل منهما أن يُ
، وربما ينسى أو يتناسى بعض الشروط، المتعاقدين عند أول الدخول في العقد، يكون كل واحد منهما مشفقاً

؛ لأنه ربما يحدث نزاع ثم لا نستطيع ناً ن، لكن نقول: هذا لا يجوز، فلا بد أن يكون الشيء واضحاً بيّ يِّ ويقول: هذا هَ
أن نؤلف بين الطرفين” انتهى من “الشرح الممتع” )9/456( .

والله أعلم .
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